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ملخص

تناولت الدراسة مشروعية الحمى للمصالح العامة، وأثبتت أن الحمى ليس محصوراً بزمن النبي ( وإنما هو جائز للحكام لتحقيق منفعة عامة، وأن مشروعية الحمى ضبطها الإسلام بشروط وضوابط حتى لا تترك لأمزجة الحكام، كما تناولت علاقة الحمى بنزع الملكية الخاصة للمنافع العامة، وأثبتت أن ذلك جائز إذا كانت المصلحة العامة ضرورية.

كلمات مفتاحية: (الحمى. الفقه. المعاملات المالية).
Abstract
The study examined the legality of Protecting the Public Interest and its Relationship to Expropriation, and it  proved that  Protecting the Public Interest is not confined to a time of the Prophet but it is permissible for the referees to achieve the public good, and that the legality of Protecting seized the terms of Islam and controls so as not to be left to the moods of the rulers. Also it addressed the relationship between Protecting disarm and the private ownership of public goods; it proved that it is permissible if the public interest is necessary.
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​
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي الهادي الأمين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد ( وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى كل من تبعهم إلى يوم الدين.

أما بعد: فإن الله تعالى قد امتن على البشرية بدين الإسلام العظيم حيث فتح به أعيناً عمياً، وآذاناً صماً، وقلوباً غلفاً، فجاء هذا الدين ووضح معالم الطريق للناس بشريعة تميزت بأنها صالحة لكل زمانٍ ومكانٍ، فنظمت هذه الشريعة العلاقة بين الفرد وربه، وبين الفرد ونفسه، وبين الفرد وغيره، فهذه الشريعة لم تترك صغيرةً ولا كبيرةً إلا وبينتها للناس، فحقق الناس في ظلال هذه الشريعة سعادة الدارين. 

لقد جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق مصالح العباد عاجلاً وآجلاً، بحيث تجلب المصالح وتدفع المفاسد، ومن المصالح التي عملت هذه الشريعة على تحقيقها، تشريع الحمى الذي كان معروفاً في الجاهلية وفيه من الظلم ما فيه، فهذبت الشريعة موضوع الحمى، وأزالت ما فيه من الظلم بما يحقق مصلحة للمسلمين.

أهمية الدراسة:
تتجلى أهمية الدراسة فيما يأتي:

1- 
إن موضوع الحمى وعلاقته بنزع الملكية الخاصة يعد من المسائل الاقتصادية الهامة، والتي تعود إلى ترجيح المصلحة العامة وتقديمها على المصلحة الخاصة.

2- 
إن الدول في هذا العصر تقوم بحماية بعض المناطق أو نزع بعض الملكيات الخاصة من أصحابها، وهذه الحماية قد تكون لتحقيق بعض مصالح الأفراد، فهل يعد هذا الفعل مشروعاً؟.

3- 
بيان الشروط والضوابط الشرعية في موضوع الحمى ونزع الملكية الخاصة.

مشكلة الدراسة: 
يتوقع من هذه الدراسة أن تجيب عن الأسئلة الآتية:

1- 
هل للحمى دور في الحياة العامة؟ 

2- 
هل وضع الفقهاء شروطاً خاصة بالحمى؟

3- 
هل يعد نزع الملكية الخاصة أمراً مشروعاً؟

4- 
هل توجد علاقة بين الحمى وبين نزع الملكية؟

أدبيات الدراسة: 
لم نقف في هذه الدراسة على دراسات محكمة، وما وجد هي كتب عامة: 

1- 
كتاب (فقه اقتصاد السوق النشاط الخاص) للدكتور يوسف كمال محمد، تمت الإفادة من هذا الكتاب في الرد على من استدل بالحمى على مشروعية نزع الملكية.

2- 
كتاب (النظام الاقتصادي في الإسلام) للدكتور كايد قرعوش وآخرون، تحدث فيه عن الملكية العامة وعلاقته بالحمى، تمت الإفادة منه في موضوع نزع الملكية وعلاقته بالحمى.

3- 
كتاب (أصول الاقتصاد الإسلامي) للدكتور محمد عفر، تمت الإفادة منه في موضوع نزع الملكية.

حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة على رأي الفقهاء من أهل السنة والجماعة في موضوع مشروعية الحمى وشروطه، وعلى رأي بعض العلماء المعاصرين في موضوع نزع الملكية الخاصة أو الفردية، ومدى علاقته بالحمى الثابت في التشريع الإسلامي.

منهجية الدراسة:

1- 
المنهج الاستقرائي: من خلال استقراء المسائل المتعلقة بموضوع الحمى من حيث المشروعية والشروط ونحو ذلك.

2- 
المنهج الوصفي: من خلال بيان صور الحمى في العصر الإسلامي الأول.

3- 
المنهج الاستنباطي: من خلال استنباط أحكام الحمى وتحليلها عند الفقهاء الأربعة.

4- 
المنهج المقارن: من خلال مقارنة أقوال فقهاء أهل السنة والجماعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، ثم الاستدلال لهم، ثم مناقشة هذه الأدلة، وبيان القول الراجح ومسوغات هذا الترجيح بكل موضوعية، مع الاستعانة بأقوال العلماء المعاصرين.

خطة الدراسة:
اقتضت هذه الدراسة أن تقسم على النحو الآتي: 

المقدمة.

المبحث الأول: الحمى مفهومه ومشروعيته وشروطه، ويتضمن المطالب الآتية:

المطلب الأول: مفهوم الحمى لغةً واصطلاحاً.

المطلب الثاني: مشروعية الحمى.

المطلب الثالث: شروط الحمى.

المبحث الثاني: نزع الملكية وعلاقته بالحمى، ويتضمن المطالب الآتية:

المطلب الأول: مفهوم نزع الملكية لغةً واصطلاحاً.

المطلب الثاني: حكم نزع الملكية.   

الخاتمة.

المبحث الأول: الحمى مفهومه ومشروعيته وشروطه
المطلب الأول: مفهوم الحِمى لغة واصطلاحاً.
الحمى لغة: حَمَى الشيء حَمياً، وحِمى، وحِماية، ومَحمية، منعه ودفع عنه(
)، ويبدو بأن الحمى يأتي بمعنى المنع وعدم الاقتراب.

الحمى اصطلاحاً: عرفه الفقهاء بتعريفات متعددة، منها:
أولاً: الحنفية: أن يحمي السلطان أرضاً من الموات يمنع الناس رعي ما فيها، يخص بها نفسه(
).

ثانياً: المالكية: أن يحمي الإمام موضعاً لا يقع به التضييق على الناس للحاجة العامة إلى ذلك إما لخيل المجاهدين أو لماشية الصدقة(
).

ثالثاً: الشافعية: أن يحمي بقعةً من الموات لمواش بعينها، ويمنع سائر الناس الرعي فيها(
).

رابعاً: الحنابلة: أن يحمي أرضاً من الموات يمنع الناس رعي ما فيها من الكلاْ ليختص بها دونهم(
).
مناقشة التعريفات: 

- 
إن جميع تعريفات الفقهاء الأربعة يلاحظ عليها: أنها استعمل فيها أحد مشتقات اللفظ المراد تعريفه، وهذا يؤدي إلى الدور الباطل، وهو توقف المعّرف على المعرِّف في قوله (أن يحمي)، كما أنه قصر الحمى على الرعي، وهو يشمله ويشمل غيره.

- 
وأما تعريف المالكية فيلاحظ عليه: أنه لم يحدد هذا الموضع في قوله (أن يحمي الإمام موضعاً)، هل هو جزء من أرض موات أو عامر، وعلى هذا لا يعد هذا التعريف مانعاً.

- 
وأما تعريف الشافعية فيؤخذ عليه: فقد ذكر الإمام الشافعي ما نصه: (والموات الذي للسلطان أن يحميه كل موات لا مالك له إن كان إلى جنب قرية عامرة وفي واد عامر بأهله وبادية عامرة بأهلها وقرب نهر عامر أو صحراء)(
)، بمعنى أن للسلطان سلطة واسعة في ذلك. 
وأرى أن أولى التعريفات هو تعريف العبادي: تخصيص جزء من الأرض الموات التي لا يملكها أحد لمصلحة عامة(
).


والسبب في اختياره هو أنه يتميز عن غيره من التعريفات السابقة بعدم استعمال أحد ألفاظ المعرف، وكذلك بيّن نوعية الأرض التي تحمى، وأطلق الهدف من الحماية فقال لمصلحة عامة ولم يقصره على الرعي.

المطلب الثاني: حكم الحمى ومشروعيته.
اختلفت أقوال الفقهاء في حكم الحمى ومشروعيته على قولين: 
وسبب الخلاف: هو اختلاف الفقهاء في كون الحمى خاص بالنبي ( أم أنه مباح لجميع الولاة للمصلحة العامة. 

القول الأول: الحمى مباح للمصالح العامة عند الحاجة كخيل المجاهدين، ونَعَمِ الجزية، وبذلك قال: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في الأظهر(
)، والحنابلة(
).        
القول الثاني: الحمى خاص بالنبي (، وليس لغيره أن يحمي، وبذلك قال: الشافعية في قول(
).

الأدلة والمناقشة:                                          

* أدلة القول الأول:

أولاً: الأدلة من السنة النبوية المطهرة:

1- 
حديث (أن النبي ( حمى النقيع(
))(
). وجه الدلالة: أن هذا الحديث نص في مشروعية الحمى للمصالح العامة(
).
2- 
قول النبي ( (إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب)(
).

وجه الدلالة: يحتمل أنه إقرار من النبي ( على مشروعية الحمى، ويحتمل أنه إخبار بالواقع وإن لم يكن إقراراً، وعلى كل حال فلكل ملك حمى سواء حماه بحق أو بغير حق، وأن الملوك من العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم حمى يحميه عن الناس، ويمنعهم من دخوله، فمن دخله أوقع به العقوبة، ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى خوفاً من الوقوع فيه(
).

ثانياً: الأدلة من الآثار:

1- ثبت أن عمر بن الخطاب ( حمى الشرف(
)، والربذة(
)، ودليل ذلك: ما رواه زيد بن أسلم: (أن عمر بن الخطاب ( ، استعمل مولى له يدعى هنياً على الحمى فقال: ياهني: اضمم جناحك(
)عن المسلمين، واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة(
)، ورب الغنيمة(
)، وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا لا أبا لك، فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق، وأيم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده، لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله، ما حميت عليهم من بلادهم شبرا)(
).

2- عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: أتى أعرابي عمر (  فقال: (يا أمير المؤمنين: بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية، وأسلمنا عليها في الإسلام، علام تحميها؟ فأطرق عمر ( وجعل ينفخ، ويفتل شاربه، وكان إذا كربه أمر فتل شاربه ونفخ، فلما رأى الأعرابي ما به جعل يردد ذلك، فقال عمر (: المال مال الله، والعباد عباد الله، والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت شبراً من الأرض في شبر)(
).

3- عن أبي سعيد قال: سمع عثمان ( أن وفد أهل مصر قد أقبلوا فاستقبلهم، ولما سمعوا به أقبلوا نحوه إلى المكان الذي هو فيه، فقالوا له: (أدع بالمصحف، فدعا به فقالوا له: افتح السابعة، قال: وكانوا يسمون سورة يونس السابعة، فقرأها حتى أتى على هذه الآية ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ (يونس:59) فقال: أمضه، نزلت في كذا وكذا، وأما الحمى لإبل الصدقة، فإن عمر ( حمى الحمى قبلي، فلما ولدت زادت إبل الصدقة، فزدت في الحمى لما زاد في إبل الصدقة)(
). 
وجه الدلالة من الآثار: أن عمر ( حمى أرضاً لمصلحة المسلمين لرعي إبلهم، وهي عدّة الحرب آنذاك، كما أن عثمان ( احتج بفعل عمر ( في مشروعية الحمى، ولم يكن فعله بدعاً(
).
مناقشة أدلة القول الأول:  

- أما دليلهم الأول والثاني من السنة: فهذه الأحاديث لا حجة لهم فيها؛ لأنه يحتمل أن الحمى خاص بالنبي ( فلا يجوز لغيره أن يحمي(
). 

يجاب عن ذلك: أن ما كان من مصالح المسلمين، فالخلفاء يقومون مقام النبي ( في ذلك(
). 
- أما دليلهم الأول من الآثار: فهذه الآثار لا حجة لهم فيها؛ لأنه يحتمل أن الحمى خاص بالنبي ( فلا يجوز لغيره أن يحمي(
).
يجاب عن ذلك: أن عمر وعثمان ( حميا، واشتهر ذلك في الصحابة، ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة (
).  
- أما دليلهم الثاني من الآثار: فمناقشة الأعرابي لعمر ( يدل على أنهم أحق الناس بأراضيهم التي قاتلوا من أجلها(
).
يجاب عن ذلك: يمكن القول إن عمر ( أوضح للأعرابي سبب حماه وهو مصلحة المسلمين العامة، وأنه لم يرجع عن الحمى رغم هذه المناقشة، وبقي على رأيه.

- أما دليلهم الثالث من الآثار: فاعترض وفد أهل مصر على عثمان (، واتخاذه للحمى، فهذا يدل على عدم جوازه.

يجاب عن ذلك: أن وفد أهل مصر كان استدلالهم بالآية في غير موضعها، إذ إنها نزلت في المشركين إنكاراً على ما كانوا يحرمونه ويحلونه(
)من البحائر، والسوائب، والوصايل(
). ثم إن عثمان ( لم يسلم لهم ذلك.
* أدلة القول الثاني:

1- 
قول رسول الله ( (لا حمى إلا لله ولرسوله )(
).

وجه الدلالة: أن الحديث نص في عدم مشروعية الحمى، فليس لأحد من المسلمين أن يحمي إلا ما حماه النبي ((
).

2- 
قوله ( : (المسلمون شركاء في ثلاث في الكلأ، والماء، والنار)(
). 

وجه الدلالة: أن هذه الطيبات (الماء والكلأ والنار) لا يستغني عنها المسلمون؛ لأن بها قوام حياة الناس، وبدونها لا تستقيم الحياة، فلا يحل منع الناس منها بحجة الحمى(
). 
3- 
قوله (: (لا حمى إلا في ثلاث ثلة البئر وطول الفرس وحلقة القوم(
))(
).

وجه الدلالة: حصر الحمى في هذه الأصناف المعينة، ونفى الحمى عما سواها(
).
مناقشة أدلة القول الثاني:

- 


أما دليلهم الأول من السنة: فيرد عليه بأن معنى حديث (لا حمى) يحمل النهي في الحديث على حمى الجاهلية الظالم والذي يحقق مصلحة خاصة، وليس على حمى الإسلام، فنقول: لا حمى إلا على مثل ما حمى عليه رسول الله (، فيحمل الحمى على المصلحة العامة (
). 

- 


أما دليليهم الثاني من السنة: فيرد عليه أن هذا الحديث عام خص منه الحمى، كما قال الماوردي من الشافعية(
)، كما أن الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به.

- 


أما دليلهم الثالث من السنة: فهذا حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به؛ لأنه حديث مرسل.

الترجيح: الراجح هو القول الأول بجواز أن يحمي الإمام لمصالح المسلمين وذلك للأسباب الآتية: 

1-  
فعل النبي ( وحمايته النقيع، وهذا يدل على إباحته، وأنه يجوز للمصلحة العامة.
2- 
فعل الخلفاء الراشدين الذين عملوا بالحمى وأصروا عليه رغم مناقشتهم في ذلك، واعتراض البعض عليهم، كما أننا مأمورون باتبعهم، لقوله ( (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وعضوا عليها بالنواجذ)(
). 
3- 
العمل بالحمى في كل زمان يحقق مصالح للمسلمين، فلا بد من القول بمشروعيته، وعدم قصره على زمان النبي (. 

 المطلب الثالث: شروط الحمى.
ذكر الفقهاء شروطاً لجواز الحمى، منهم من نص عليها نصاً كالمالكية، ومنهم من ذكرها ضمناً، كالحنفية، والشافعية، والحنابلة، وسأتكلم عن كل شرط منها بالتفصيل.
الشرط الأول: أن تكون الحماية من الإمام أو نائبه، ولو لم يستأذن الإمام؛ لأن الحماية ليست من قبيل التمليك أو الإقطاع، وبهذا الشرط قال: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

وهنا يبرز سؤال هام وهو: هل للإمام ضابط في تصرفه على الرعية؟ الإجابة نعم، وقد نصت القاعدة الفقهية (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)(
) والمعنى أن نفاذ تصرف الراعي على الرعية، ولزومه عليهم، شاءوا أم أبوا معلق، ومتوقف على وجود الثمرة، والمنفعة في تصرفه، دينية كانت أو دنيوية، فإن تضمن منفعة ما وجب عليهم تنفيذه، وإلا رد؛ لأن الإمام ناظر، وتصرفه حينئذ متردد بين الضرر، والعبث، وكلاهما ليس من النظر في شيء، والمراد بالراعي كل من ولي أمراً من أمور العامة، عاماً كان كالسلطان، أو خاصاً كمن دونه من العمال(
).

الشرط الثاني: أن يكون الحمى لمصلحة المسلمين، ولمنفعة عامة لهم، كخيل المجاهدين ودواب الصدقة، وبهذا الشرط قال: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

الشرط الثالث: أن لا يكون الحمى ملكاً لأحد، مثل بطون الأودية، والجبال، وإن كان ينتفع المسلمون بتلك المواضع فمنفعتهم في حماية الإمام أكثر، وبهذا الشرط قال: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

الشرط الرابع: أن تكون الأرض المحمية قليلة وليست كثيرة، والقليل ما لا يضيق فيه على الناس، والكثير ما ضيق فيه على الناس، وبهذا الشرط قال المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
). 
ويبدو لي أنه ربما تكون الأرض كبيرة ولا يدخل ضرر على الناس بسبب حمايتها بل لكبرها يكون نفعها أعظم، والدليل على هذا الشرط، قول رسول الله (: (لا ضرر ولا ضرار)(
). 

وجه الدلالة: الضرر إلحاق مفسدة بالغير، والضرار مقابلة الضرر بالضرر(
).

المبحث الثاني: نزع الملكية وعلاقته بالحمى


لقد تكلم الفقهاء قديماً وحديثاً عن نزع الملكية، بالمصطلح المعاصر، من أجل المصلحة العامة، وذكر الفقهاء القدامى هذه المسألة، وتعرضوا لها لكن تحت مسميات غير هذا المسمى، فقالوا عن الإكراه بحق، والإكراه الجائز، والجبر الحلال، والجبر الشرعي، قال الحنفية: (ولو ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض لرجل تؤخذ أرضه بالقيمة كرهاً، ولو كان بجنب المسجد أرض وقف على المسجد فأرادوا أن يزيدوا شيئاً في المسجد من الأرض جاز ذلك بأمر من القاضي)(
).

إن سبب الحديث عن نزع الملكية وعلاقته بالحمى، أن بعض الكتاب المعاصرين اتخذوا الحمى مرتكزاً ودليلاً على مشروعية نزع الملكية، جاء في كتاب اشتراكية الإسلام ما نصه: (إن نزع الملكية وقع في الإسلام تشريعاً كما في الوقف، ووقع عملاً كما في الحمى، وإن نزع الملكية من صاحبها وقع من الرسول ( قضاءً، كما في قصة سمرة بن جندب (، فإذا كانت المصلحة العامة تحتم نزع الملكية وفيه دفع الظلم والضرر عن الناس، أو عن فئة كبيرة منهم، كان نزع الملكية واجباً في تلك الحالات)(
). وذكر صاحب كتاب المساواة في الإسلام ما نصه: (ما قام به عمر ( من اتخاذه الحمى في أرض مملوكة لأصحابها  يعّد نزعاً للملكية الفردية)(
).

المطلب الأول: مفهوم نزع الملكية لغةً واصطلاحاً.
أولاً: 
النزع لغةً: نزع الشيء من مكانه قلعه(
).

ثانياً: 
الملكية لغةً: ملكه الشيء تمليكاً جعله ملكاً له(
).
ثالثاً: 
الملكية اصطلاحاً: اختصاص إنسان بشيء يخوله شرعاً الانتفاع والتصرف فيه وحده ابتدءاً إلا لمانع(
). 
رابعاً: 
نزع الملكية اصطلاحاً: نقل الدولة ملكية أموال معينة من دائرة الملكية الخاصة وتحويلها إلى ملكية الأمة لتقوم الدولة بإدارتها واستغلالها والإشراف عليها نيابة عن الأمة(
).

المطلب الثاني: حكم نزع الملكية.
اختلفت أقوال العلماء المعاصرين في حكم نزع الملكية على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز نزع الملكية مطلقاً، وبذلك قال: السباعي(
)، وعلي وافي(
)، والبهي الخولي(
).
القول الثاني: لا يجوز نزع الملكية بإطلاق، وبذلك قال: النبهان(
)، وعفر(
)، والزحيلي(
).
القول الثالث: نزع الملكية ليس على الإطلاق، بل فيه التفصيل التالي، وبذلك قال: العبادي وغيره(
).

1- 
إذا كان نزع الملكية معناه إعادة أموال الأمة من سيطرة الشركات الأجنبية الغاصبة، فهذا واجب.

2- 
إذا كان نزع الملكية معناه إعادة الأموال التي يجب أن تكون لمجموع الأمة، والتي لا يصح أن تقع تحت التملك الفردي، فهذا واجب وإعادتها لأصحابها إذا كانوا معروفين أو لبيت المال لصرفها في مصالح المسلمين أو التصدق بها على فقرائهم إذا لم يكونوا معروفين. 

3- 
إذا كان المراد نزع ملكية أحد الأفراد بظروف استثنائية، أو حاجة عامة مقابل تعويض عادل لمصلحة يراها الحاكم بعد مشورة أهل الخبرة، فهذا لا غبار عليه، كتوسعة المسجد، أو توسعة المقبرة أو إذا ضاق الطريق على المارة، تطبيقاً للقاعدة الفقهية (الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة)(
).

4- 
إذا كان نزع الملكية معناه المساواة المادية بين الناس جميعاً، أو ملاحقة الملكيات الكبيرة بغير وجه حق، فإن الشريعة لا تجيزه.

الأدلة والمناقشة:

* أدلة القول الأول:

1- 
قول النبي صلى (: (المسلمون شركاء في ثلاث الكلأ والماء والنار)(
).

وجه الدلالة: أن هذه العناصر ليست للحصر، بل يقاس عليها أي عنصر آخر في أي زمن، مثل البترول كما قال المالكية في المعدن(
)، والكهرباء، وتخول الدولة صلاحية  نزع ملكيته(
).

 2- 
عن سمرة بن جندب ( قال: إنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، ومع الرجل أهله، قال: فكان سمرة يدخل على نخله فيتأذى به، ويشق عليه فطلب إليه أن يبيعه فأبى فطلب أن يناقله فأبى، فأتى النبي ( فذكر ذلك له: (فطلب إليه النبي (: أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله، فأبى، قال: فهبه له، ولك كذا وكذا، فأبى، فقال: أنت مضار، وقال للأنصاري اذهب فاقلع نخله)(
).
وجه الدلالة: قال ابن القيم: (وإن كان عليه في ذلك ضرر يسير فضرر صاحب الأرض ببقائها في بستانه أعظم؛ فإن الشارع الحكيم يدفع أعظم الضررين بأيسرهما، فهذا هو الفقه، والقياس والمصلحة، وإن أباهُ من أباهُ، والمقصود أن هذا دليل على وجوب البيع لحاجة المشتري، وأين حاجة هذا من حاجة عموم الناس إلى طعام وغيره)(
).
3- 
النبي ( حمى النقيع لخيل المجاهدين، وجعلها مشاعاً للمسلمين، وكذلك فعل عمر((
).                                                                                                           

4- 
الوقف جائز في الإسلام، وهذا هو نزع الملكية(
).

5- 
للحاكم إجبار المحتكر على بيع ما لديه من الطعام المحتكر(
).

6- 
عمر بن الخطاب ( قاسم ولاته شطر أموالهم(
).

7- 
النصوص التي تحترم الملكية الخاصة ليست على إطلاقها، ومثلوا على ذلك في بيع القاضي مال المدين لسد دينه(
).

مناقشة أدلة القول الأول: 

- 
أما الدليل الأول من السنة: فإن الملكية العامة لهذه العناصر قد ثبتت وتقررت ابتداءً بنص، وليس للبشر تدخل فيها، كما أن هذه العناصر تتعلق بها حاجة العامة؛ لأنها ضرورية لقيام الحياة، وهذا الحديث يصلح معياراً لما يصح تملكه من عدمه، فهو لا يصلح دليلاً لنزع الملكية(
).  

- 
أما الدليل الثاني من السنة وهو حديث سمرة(: فنقول إن الأرض في هذا الحديث ملك للأنصاري، وليس لسمرة ( إلا النخل، وهذا سبّب للأنصاري ضرراً، وقد تعين دفع هذا الضرر بالقلع، كما أن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، حيث إن الراوي لم يلق سمرة ((
).
- 
أما دليلهم الثالث: فنقول إن الحمى ليس نزعاً للملكية الفردية، إنما هو تخصيص جزء من الأرض الموات التي ليست ملكاً لأحد (أرض مباحة) لمصلحة عامة، وقد بين الإمام الشافعي أنه يقال: الحرم دار قريش على أنهم ألزم الناس لها، لا إنها مملوكة لهم ملكاً خاصا(
).

- 
أما دليلهم الرابع: فإن هذا قياس مع الفارق، فالوقف يكون خروج الملك عن رضا صاحبه واختياره، بخلاف نزع الملكية فإنما يكون جبراً عن صاحبه(
).
- 
أما دليلهم الخامس: فنقول إن هذا قياس مع الفارق، فالمحتكر ظالم، وصاحب الأرض ليس بظالم حتى يقاس عليه، والثاني: فرق بين القوت والأرض، فالقوت حاجة أساسية لا يستغنى عنها، بينما الأرض ليست كذلك، فما من ضرورة تدعو إلى انتزاعها من أصحابها(
).
- 
أما دليلهم السادس: فإن هذا الفعل من عمر ( اجتهاد، وهو مقتصر على ولاته فقط، وكان هناك من الصحابة أثرياء كعثمان بن عفان (، وعبد الرحمن بن عوف (، ولم يقم عمر ( بمقاسمتهم أموالهم(
).  
- 
أما دليلهم السابع: فإن هذا البيع كان لمصلحة الدائنين؛ لأنه حق لهم(
).

* أدلة القول الثاني: 
1- 
قوله (: (من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين)(
).
وجه الدلالة: هذا نص صريح وواضح على تحريم نزع الأرض بغير رضا من صاحبها، وأنه يعد ظلماً.

2- 
يعّد نزع الملكية مخالفة للأحكام الشرعية التي تدعو إلى احترام الملكية الشخصية، حيث لا يجوز إخراج ملكية من أحد إلا بحق ثابت معروف(
).

3- 
نزع الملكية يقتل روح الإبداع والتطوير في الناس(
).

4- 
بالاستقراء في التاريخ الإسلامي لم يلجأ الشارع الكريم إلى نزع الملكية، رغم وجود الفقر، وإنما كان يحض الإسلام على البذل والإنفاق(
).

مناقشة أدلة القول الثاني:

- 
أما دليلهم الأول من السنة ودليلهم الثاني والثالث: فيمكن أن يقال إن هذا الحديث في حالة كان نزع الملكية بدون وجود حاجة ضرورية، أما إذا وجدت الضرورة، وتحقيق المصلحة العامة، فلا يكون ظلماً؛ لأن القاعدة الفقهية تقول: (يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام)(
). 
- 
أما دليلهم الرابع: فيمكن أن يقال لهم إن عدم نزع الملكية في العصور السابقة؛ لأنه لم توجد حاجة وضرورة، وهذا لا يمنع من أنه إذا وجدت حاجة وضرورة لنزع الملكية لتحقيق مصلحة عامة فلا مانع من ذلك.

أدلة القول الثالث: تعد أدلة القولين الأول والثاني هي أدلة للقول الثالث حسب التفصيل الذي ذكروه، فإذا كان نزع الملكية يحقق مصلحة عامة فيستدل لهم بأدلة القول الأول، وإذا كان نزع الملكية يلحق ضرراً بالأفراد، ولا يحقق مصلحة عامة فيستدل لهم بأدلة القول الثاني.

الترجيح: الراجح هو قول العبادي وغيره(
) الذي فصل القول في مسألة نزع الملكية، وذلك لما يأتي:

1- 
إن من أجاز نزع الملكية مطلقاً، فهذا قول غير دقيق؛ لأن فيه إطلاق يد الحاكم في نزع الملكيات الخاصة بحاجة وبدون حاجة.

2- 
كما أن من منع نزع الملكية مطلقاً، فأيضاً هذا قول غير دقيق؛ لأن فيه تقييد يد الحاكم في نزع بعض الملكيات الخاصة التي قد تكون لضرورة قصوى وحاجةٍ ماسةٍ.

3- 
إن التوسط بين القولين المتطرفين قول ينسجم مع قواعد الشريعة الإسلامية، فإذا وجدت حاجة لنزع بعض الملكيات الخاصة للضرورة، فلا بأس بذلك مع تعويض صاحب الملكية أو مبادلته بأرض أخرى في منطقة أخرى؛ لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.

الخاتمة.

توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

1- 
يجوز للحاكم أن يحمي إذا كان هدفه تحقيق مصلحة عامة، وليس مصالح خاصة بناءً على القول الراجح من أقوال الفقهاء.

2- 
وضع الفقهاء شروطاً وضوابط لصحة الحمى، وذلك حتى لا يكون هنالك إضرار بالمصالح العامة من قبل أولي الأمر من الأمراء أو الوزراء.

3- 
إنَّ تصرف الإمام على الرعية منوط بمصلحة الأمة وليس لمصلحة خاصة.

4- 
أن لا تكون مساحة الأرض التي يحميها الإمام مساحةً كبيرة تضيق على الناس، إلا إذا كانت الكبيرة لا تلحق ضرراً بأحد فيجوز حمايتها.

5- 
أن نزع الملكية الخاصة يجب أن يكون لمصلحة عامة، وأن يكون الأمر ضرورياً.

الهوامش.
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